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فالقول قوول  ،أو شهران مثل   اذا اختلفا في المدّة أنّّا شهرا   :01مسألة 

 [1].1منکر الأزید

بعد ما تقدّم في المسألة الثالثة واضحة  وهذه المسألة أیضا   [1]

ع في قدر المستأجر علیه(؛ لأنّ صورة المسألة حاکیة عن أنّّما زان)الت

فقان علی أصل المنفعة ومقدار الاجُرة وکان الاختلاف في المدّة، متّ 

لعدم اختلافهما في  ؛قول المنکر یقدّموعلی مدّعي الزیادة الإثبات وإلّا 

فلامجال  تّفاقهما في الأقلّ اوهذا لایخلّ ب ،أقلّ المدّة والخلاف في الزیادة

کما ـ وجود القدر المتیقّن في النزاع ولاللقرعة للعدم التداعي  ؛للتحالف

 بعد جریان الأصل.ـ  2عن الشیخ

: إذا اختلفا في الصحّة والفساد قدّم قول من یدعي 00مسألة

 [2].3الصحّة

بلاخلاف  :«الجواهر»  وفي ،هذا هو المعروف بین الأصحاب[ 2]

المتشّرعة علی حمل الفعل و ءسیرة العقلاولاستقراره  4دهجأبه  دّ عتم

                                                 

 .444ص ،2ج :. العروة الوثقی1
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 .444ص ،2ج :. العروة الوثقی3

 .144ص ،23ج :جواهر الکلام. 4
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 بفعلك ذل لصحّة والفساد علی الصحّة ولایختصّ لالصادر المحتمل 

 في المستمسك(کما عاقل) کلّ  فعلبل یطّرد في  ،المسلم
1. 

فلایقبل قول مدّعي الفساد مالم یقم دلیلا  علیه؛ لأنّ ظاهر  أقول:

فیما إذا کان  الصحیح عاقل هو الإتیان بالعمل بل کلّ  ،مسلم حال کلّ 

 عند العقلاء ولم یمنع عنه الشارع.حجّة وهذا الظهور  ،بصدده

بأنّ  :أوّلا   ـ: أي تقدیم قول مدّعي الصحّةـ واُشکل في إطلاقه  

لم یثبت ـ ترتیب آثار الصحّة  :أعنيـ، الصحّة بالمعنی المتنازع فیه  أصالة

 ك بإطلاقه.بدلیل لفظي لیتمسّ 

علی  أخیكفعل  ضع»بأنّه ن النصوص الناطقة وما ورد في جملة م

ولذا لو صدر  ،عن القبیح ولاأکثر التنزیهفمحمول  علی  2«أحسنه

لاأنّه یرتّب علیه أثر  ،ه عن الحرامو السلام ینزّ  الکلام مردّد بین السبّ 

 الصحّة لیحکم بوجوب ردّ الجواب.

اد في الصحّة( بالمعنی المر أصالةفیکون المستند للأصل المذکور )

لعدم  ؛لدی الشرع المقام لیس إلّا السیرة العقلائیة القطعیة الممضاة

الردع القائمة علیها في أبواب المعاملات وغیرها من غیر حاجة إلی 

                                                 

 .172ص ،12ج :یمستمسک العروة الوثق. 1

 .3، ح161، أبواب أحکام العشرة: ب302ص ،12ج :وسائل الشیعة. 2
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ب بإقامة البیّنة، هذا مضافا  بل مدّعی الفساد هو المطال   ،قامة البیّنة علیهاإ

حرز مایعتبر في أصل العقد أُ ن منه ما إذا یقّ إلی أنّ السیرة دلیل لبيّ و المت

  .مور الخارجیةالمعبّر عنه بالرکن وکان الشك في الصحّة من جهة الأُ 

المعتبرة في فاعلیة  طئحرزت الشراوبعبارة واضحة: أنّه بعد ما اُ 

وأمّا مع الفاعل أو قابلیة القابل وشكّ فیما عداهما من سائر الشرائط 

أو احتمل عدم کونه  ئعفي بلوغ الباعدم احراز الأهلیة أمّا فعلا  کما شكّ 

فجریان  ،بیعالم وقفیةاحتمل لو کما  ،القابل ناحیةمالکا  و لاوکیلا  أو من 

تأمّل بل منع والکلام  في مثل ذلك محلّ الصحّة  أصالةالسیرة علی 

 .1الأصُولموکول إلی مباحث 

نّ فید في المتن؛ لأجنبي عما اُ أولکنهّ  تامّ من الإشکال  ههذا وما أفاد

ا  بحسب الظاهر مّ اوع العقد تقالاختلاف بینهما بعد وبیان الماتن بصدد 

  .المفسد مثلا  وعدمه في وقوعه مع الشرط

الجاریة  الأصُولر ئهذا مضافا  إلی أنّ الکلام في حکومتها علی سا

 ط العوضین مختلف.ئط المتعاقدین وشرائفي شرا

                                                 

 .441 - 444ص ،30ج :موسوعة الإمام الخوئي. 1



477                                                                                               التنازع في الإجارة 
 

 

سواء أکان  ،العقد فساد قتضيینقول بحکومتها علی کلّ أصل  :تارة

 شرائطالمتعاقدین أو في  شرائطالعقد أو في  شرائطالأصل جاریا  في 

 .&ل بأنّه ظاهر عبارة الماتنیکما ربما ق ،العوضین

صل الذي یقتضي فساد نقول بحکومتها علی خصوص الأ :وتارة

والماضویة ونحو  بیّةالراجعة إلی تأثیره من العر شرائطالعقد من حیث ال

با  عن الشك في شرائط المتعاقدین أو ا لو کان الشك مسبّ ذلك، ولذ

 الصحّة. أصالةالعوضین فلاتجري فیه 

والاخُری: حکومتها علی کلّ أصل یقتضي فساد العقد إلّا إذا کان 

)للعوضین  شرائطا  عن الشك في البّ الشك في الصحّة والفساد مسب

 العوضین ورشد المتعاقدین(. ةوالمتعاقدین، کمالی

نّما تقدّم علی إالصحّة  أنّ أصالةوالتحقیق »قال:  الأصُولفوائد وفي 

 الأصُولر ئبقاء المال علی ملك مالکه ولاتقدّم علی سا أصالة

 سویالصحّة في العقود  أصالةالموضوعیة الاخُری، فإنّه لادلیل علی 

طلاق یعمّ جمیع موارد الشك في الصحّة إد الإجماع قالإجماع ولیس لمع

ما إذا کان الشك في الصحّة والفساد هو ل القدر المتیقّن منه والفساد، ب

 سلطنةبا  عن الشك في تأثیر العقد للنقل والانتقال بعد الفراغ عن بّ مس
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المعقود علیه  1«للإیجاد المعاملة من حیث نفسه ومن حیث المالالعاقد 

 )مستند العروة(. لکشتالمسوالانتقال، کما عن  للنقل

 .لاحتمال المدرك ؛به یعتنیأنّ الإجماع لا :ولکن الإشکال أوّلا  

وثالثا :  .لوجود السیرة علی طبقه ؛قّقمحطلاق في معقده وثانیا : أنّ الإ

نظرا  إلی السیرة واختلال النظام  هی تعمیمقد قوّ  &إنّ الشیخ الأعظم

  المساوق مع العسر والحرج المستلزم للقول بالتفصیل.

لسابقة من السیرة ولزوم الاختلال هو والأقوی بالنظر إلی الأدّلة ا

ولذا لو شك الملکلف أنّ هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال  ،التعمیم

 .2صغره بنی علی الصحّة

                                                 

 .617ص ،4ج :فوائد الاصُول. 1
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استأجرتك  :فقال المستأجر بلدمتاعه إلی جر و: إذا حمل الم02مسألة

م قول قدّ  البلد وتنازعاغیرذلك  البلد الفلنيعلی أن تحمله إلی 

المکان إلی  دّ منه الر فلیستحقّ الموجر اُجرة حمله، وإن طلب ،المستأجر

ن تلف أو إإذا لم یرض ویضمن له إلیه ه علیه ولیس له ردّ  وجبالأوّل 

 [0].1في ظاهر الشرع أمینا  حینئذلعدم کونه  ؛عاب

في أمثال المقام قولان: قول بتقدیم قول المستأجر )وهو خیرة [ 1]

الذي  البلدوی الأجیر علی حمل المتاع إلی إنکاره لدع :الماتن( والوجه

مضافا  إلی أنّ  ،کون المسألة من موراد المدّعي والمنکرتحمله إلیه، ف

قدّم قول یف ،الأجیر یدّعیهالف لما ومخ یدّعیهصل عدم ماالأضی تمق

بطل الإجارة، ولایخفی أنّ هذا مبنيّ علی إتمام تالمستأجر بعد یمینه و

نفساخ امن القول ب &علیه السیّد الماتن یما بنمدّة الإجارة، وأیضا  ب

فلایستحقّ حینئذ شیئا  علی  ،لأجیر محلّهاالإجارة بعد تفویت ا

نحصار الدعوی حینئذ من ناحیة لا ؛المستأجر، فعلی هذا یتمّ ما أفاده

فاء لما وقعت علیه والأجیر؛ لأنّه هو الذي یطالب بالاجُرة زعما  منه ال

 بإقامة البیّنة. الإجارة وعلیه إثباتها

 وأمّا المستأجر فهو ینکر هذه الدعوی ولیس علیه شيء إلّا الحلف.

                                                 

 .444ص ،2ج :العروة الوثقی. 1
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الإجارة  یةلعدم تمام ؛حملهأُجرة ولذلك حکم بعدم استحقاق الموجر 

 فلیس الأجیر مأذونا  للتصّرف حتی یستلزم استحقاق الاجُرة.

ن طلب إالمکان الأوّل إلی وهکذا یتمّ ماحکم به من وجوب الردّ 

والتقیید بالمکان الأوّل لایعدّ  ،مقتضی قاعدة الید نه؛ لأنّ وجوب الردّ م

لاستلزامه  ؛ا  إذا طلب منه ولم یفعل نعم، لیس له ردّه إذا لم یرضرادّ 

ب خلال الانتقال کان مّ لو تلف أو تعیّ و من ث   ،التصّرف في مال الغیر

الحکم وهذا واضح بعد  .في ظاهر الشرع أمینا  لعدم کونه  ؛ضامنا  

 ببطلان الإجارة المقتضیة لکون المحمول أمانة عندالأجیر هذا.

 یدّعیهللإجارة غیر ما  متعلّقا  مرا  أعاء المستأجر وقول بالتحالف لادّ 

صاحبه من دون توافق منهما في  یدّعیهواحد منهما ما الأجیر وینکر کلّ 

سب علی حـ شي، وإنّ المستأجر یطالب الأجیر بالعمل المستأجر علیه 

، والأجیر یطالب المستأجر بالاجُرة لدعواه وقوع العمل ـ یدّعیهما

منهما شیئا   کلّ  يعفیکونان في هذا الفرض متداعیان یدّ  ،المستأجر علیه

 الفان.حالآخر فیت هعلی خلاف الأصل وینکر

 بنقلالأجیر  ةوبعد ذلك تبطل الإجارة ولایجوز للمستأجر مطالب

بالاجُرة، وهذا نتیجة  ةولاللأجیر المطالب یهیدّعالمتاع إلی الموضع الذي 

 القول بالبطلان.
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هو العرف  يعنّ المدار والمعیار في تشخیص المدّ أقدمرّ سابقا :  أقول:

 تباینالدعوی، ففي المقام لاإشکال في  ةصور تبیّن وبناء العقلاء بعد 

کم ببطلان یحفعلیهما الحلف وبعده  ،متعلّقهما لتباینین یالدعو

، فلایجوز المطالبة لأيّ منهما من الآخر )لنقل المتاع إلی الموضع ینیالدعو

من ناحیة الأجیر اُجرة  ةجرمن ناحیة المستأجر، ومطالبة الأُ  یدّعیهالذي 

 لحمل المتاع(.

وأمّا وجوب الردّ إلی المکان الأوّل )علی الأجیر(، فلأنّه هو الذي 

کلّ » :×وقوله فمقتضی قاعدة الید ،تصّرف في مال الغیر من إذنه

، فیجب تدارکه علیه، 1«ه مردودأنّ الغصب کلّ »أو  «مغصوب مردود

للمکان دخل في المالیة وإلّا کان نّّما یقتضیان الردّ إذا إ :إلّا أن یقال

 ن علیه.مافلاض

ومع ذلك لایبعد القول بالضمان؛ لأنّه من الأحکام العرفیة عند 

وصاف التي یضمنها ر الأئالمکان ملحوقة بسا صفة نّ أالعقلاء و

 دفي بل أدائهالمستولی کما هو المصّرح علیه في باب القرض من وجوب 

 الاقتراض إلّا مع التراضي.

                                                 

 .4، ح1، أبواب الأنفال: ب124ص ،4ج :وسائل الشیعة. 1
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قباء  وادّعي المستأجر أنّه أمره بأن یخیطه اط ثوبه خ: إذا 01مسألة 

صالة عدم الإذن في خیاطته قمیصا  فالأقوی تقدیم قول المستأجر؛ لا

، وعلی هذا فیضمن  له عوض النقص الحاصل من ذلك، ولایجوز قباء 

له نقضه إذا کان الخیط للمستأجر، وإن کان له کان له ویضمن النقض 

الحاصل من ذلك ولایجب علیه قبول عوضه لو طلبه المستأجر کما لیس 

علیه قبول عوض الثوبة لو طلبه الموجر. هذا، ولو تنازعا في هذه المسألة 

 [0.]1وقبل الخیاطة فالمرجع التحالفوالمسألة المتقدّمة قبل الحمل 

نّ النزاع الواقع من باب أو هاتالظاهر اتحاد المسألتین هي وسابق[ 1]

 ،نکار ومدعاهإالآخر مع  یدّعیهلادعاء کلّ واحد منهما غیر ما ؛التداعي

من  یدّعیهوینکر ما  ةرش علی الخیاطالأ يعإنّ المالك یدّ  :بتوضیح

 عیه المالك.دّ ی القطع وینکر الأرش الذي إذنه في یدّعیاط الإذن، والخیّ 

 ةق هذه المسألة عن السابقة في زیادة العین بعد عمل الخیاطترنعم تف

 الخیوطالقباء، إلّا أنّه تارة یکون  وبها القمیص أ خیطالتي  بالخیوط

فعلیه لایکون له حقّ في  ،أجیر فقطواط عامل ملکا  للمستأجر والخیّ 

اطة؛ لأنّه تصّرف في ملك الغیر من دون إذنه الخی ضفلیس له نق ،العین

الحاصلة  ئةیالهبعد عدم تحقّق الإجارة، و هدرا   یذهبورضاه والعمل 

                                                 

 .444ص ،2ج :العروة الوثقی. 1
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لعدم احترامه، کما یقال في باب الغصب والزیادة في  ؛لامالیة له لذلك

 المغصوب من ناحیة الغاصب.

ن یطالب أملکا  للأجیر، ففي هذه الصورة له  وتارة یکون الخیوط

استیفاء حقّه یستلزم  ولکن بما أنّ  ض،ا بعد إمکان الانتفاع بها بعد النقبه

 الخیوطلزام المستأجر بدفع قیمة إالتصّرف في ملك الغیر ولیس للأجیر 

مّا أن إ( الخیوطلزام الأجیر بقبول قیمة إ)کما أنّه لیس للمستأجر 

 یتراضیا أو الرجوع إلی الحاکم الشرعي هذا.

تصویر المسألة )کما في المسألة السابقة( وجعلها  وقد مرّ الإشکال في

إلی  يالتشخیص في باب المدّع إیکالعي والمنکر بعد من باب المدّ 

العامل من  یدّعیهالعرف والعقلاء، فلاوجه للقول بأنّ المستأجر منکر لما 

استحقاق الاجُرة  یدّعيالإذن، فیکون قوله مقدّما  بعد أن کان الأجیر 

 لك في القطع.بدعوی إذن الما

من تقدیم قول  «الخلاف»فعلی هذا لم یبق وجه للمحکي عن 

علیه قطعا  لم یأمره به فیلزمه  يیدّعم وإن ربّ الثوب راغاط؛ لأنّه الخیّ 

اط فإذا فقدها وجب علی الخیّ  ،بذلك ضمان الثوب، فکان علیه البیّنة

الة( )في کتاب الوک 1«التذکرة» محکيّ  عنوهکذا  .1يّ الیمین وهذا قو

                                                 

 .107ص ،3ج :الخلاف. 1
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والعامل منکر؛  ع  نّ المالك مدّ أوالمنکر و يعمن باب المدّ وجعل المقام 

أنّ مطالبة المالك بضمان الثوب لاتوجب کون المالك مدعیا ؛  مرّ  لأنّه قد

فإذا جری کفی في  ،في قطع الثوب قباء   الإذنلأنّ ذلك من آثار عدم 

کرا  فیکون من ،ترتّب استحقاق الأرش فیکون قوله موافق للأصل

 لامدعیا .

 ةمن أنّ التنازع لو کان قبل الحمل وقبل الخیاط ،وأمّا ما أفاده أخیرا  

اعه إلی باب المدعی جفالمرجع التحالف، دون ما إذا کان بعد العمل وإر

المعاوضات موقوف علی  نّ استحقاق المطالبة في بابأ :فالوجه .والمنکر

ففي المقام )أي قبل فلااستحقاق قبل التسلیم،  ،تسلیم الطرف الآخر

مدعیا  فکذلك الأجیر یعد مدعیا   عدّ یکما أنّ المستأجر  (العمل

 تحقّق التداعي.یلاستحقاق تسلّم الاجُرة ومطالبتها فلاجرم 

بعد العمل حاله کالنزاع قبل الحمل والعمل في نّ النزاع أوقد حقّق 

 صدور الدعوی من کل من الطرفین.

الموارد المذکورة علیه الیمین  : کل من یقدّم قوله في01مسألة

 [0].2للآخر
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لما هو محقّق في کتاب القضاء من أنّ الیمین وظیفة المنکر کما أنّ [ 1]

هما من ناحیة یتوجّه الیمین علی م لمدّعي إقامة البیّنة ومع عدوظیفة ا

 .يقول المدّع يالمنکر في نف
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 خاتمة، فیها مسائل: 

ة علی مالکها، راضي الخراجیّ لأخراج الأرض المستأجرة في ا :الاولی

 علی الأقوی، ولایضّر کونه مجهولا   ولو شرط کونه علی المستأجر صحّ 

ولإطلق بعض  ،من حیث القلّة والکثرة لاغتفار  مثل هذا الجهالة عرفا  

 [0].1الأخبار

حین الفتح وأنّّا ملك للمسلیمن  طراضی المحیاوالمراد بها الأ[ 1]

هو المستأجر  ،، فالمراد بالمالك في قول الماتنبأجمعهم إلی یوم القیامة

الأمر أو السلطان، ولیس علی من المستأجر من  المتصّرف من ولّ 

 المتصّرف الذي جعل له السلطان التصّرف فیها.

د واعن السّ  ×ئل أبوعبداللهویشهد لما قلنا صحیحة الحلبي: قال سُ 

ولمن یدخل في  م،الیون هو لم :هو لجمیع المسلمین»؟ فقال: ما منزلته

 .2 ...«بعد و لمن لم یخلق ،الإسلم بعد الیوم

 : کیف تری ×وهکذا خبر أبي بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبدالله

 «المسلمین أرضهي  ؟ومن یبیع ذلك»في شراء أرض الخراج؟ قال: 

،بخراج المسلمین یصنع»قال و في یدهیبیعها الذي هي  :قلت :قال
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أس اشتری حقّه منها ویحول حقّ المسلمین علیه لاب»ثم قال:  «ماذا؟ 

 .1«ملأ بخراجهم منهأولعلّه یکون أقوی علیها و

ویراد منه  يل فتعبیر المالك مسامحیللآثار کما ق عا  بتفالأرض لاتملك 

 ،مایجعله السلطان علی المتصّرف بالخراجمن کانت الرقبة بیده، والمراد 

  .علی الأقوی صح  وکیف کان لو شرط کونه علی المستأجر 

 اغتفار مثلو الخراجالجهل بمقدار  حفي المتن بعدم قدواستدلّ له 

 الجهالة من حیث القلّة والکثرة عرفا ، وللأخبار: ههذ

جماع هي مرتبطة لإافلأنّ المعلومیة المعتبرة التي قام علیها  أمّا الأوّل:

 ،للعقد والشرط من توابعهما ولیس مقوّما   ،وهما العوضین ،العقد يبرکن

 .بموردهلانحصاره  ؛جماعدلیل الاعتبار وهو الإ هفلایشمل

من  نالعبدي والمتیقّ هذا مضافا  إلی الإشکال في تمامیة الاجماع 

 ،ـ علی القول بهـ ة یّ بطلان المعاملة السفهإلّا السیرة العقلائیة لیس 

م بل تداول معاملاته ،بها عند العقلاء ینتعیفلایضّر المجهولیة التي لا

فلایتمّ  ،المضروبة أو الحراسة ودفعها عن المالك الخراجبقبول  ا  مشروط

 فکیف بالإجماع.ذلك دعوی دلالة السیرة علی الفساد في أمثال 
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 وهي عدیدة، ـ خبار أي الأـ  وأمّا الثاني:

: في ×عن أبي عبدالله ،روایة داوود بن سرحان الصحیحة :منها

 ،لوم وربما زاد و ربما نقصالرجل یکون له الأرض علیها خراج مع

، ةندرهم في السّ  فیدفعها إلی رجل علی أن یکفیه خراجها ویعطیه مأتي

  .1«لابأس»قال: 

علی صحّة أخذ الشرط بل وحتی لو بلغ  بالصّراحةتدلّ هذه الروایة 

  .زمنةالضعف في بعض الأ

: ×عن أبي عبدالله (الصحیحة)روایة یعقوب بن شعیب  :منها

رض من أرض الخراج فیدفعها إلی یکون له الأالرجل  سألته عن :قال

وما کان من فصل  ،ها ویؤدّي خراجهاحالرجل علی أن یعمرها ویصل

 .2 «لابأس...»فهو بینهما قال: 

وهي وإن وردت في باب المزارعة ولکنهّا تشمل الإجارة من غیر 

طلاقها لصورة إفتشمل ب الخراجبعد أن لم یذکر فیها معلومیة  ،فرق

 هل به.الج
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طلاق النصوص إقوة الحکم بصحّة الشرط نظرا  إلی  :فالمتحصّل

 ،ل من أنّ للشرط قسطا  من المالیةیمثل هذه الجهالة ولایعبأ بما ق اغتفارو

 (.صّ فتسري الجهالة فیه إلی العقد بما ذکر )أي المتعارف وإطلاق الن

 لعلّ الوجه في إطلاق»)في مبحث المزارعة(: « الجواهر»هذا وفي 

 الخراجالنص والفتوی صحّة هذا الشرط: أنّه من اشتراط کون حقّ 

نحو اشتراط حقّ الزکاة علی مشتري الثمرة مع عدم العلم  ،علیه

 ،إذ لیس هو اشتراط قدر ؛فلا یقدح جهالة ما یؤدّیه عن ذلك ،بمقدارها

الزارع  صیرورةي عنه شیئا  ومرجعه إلی اشتراط حقّ وربما لایؤدّ هو بل 

 ...«علیه الذي لاإشکال في صحّة اشتراطهبه في تعلّق هذا الحقّ  کالمالك

1. 

شکال الجهالة الواقعة بالشرط إراد بذلك دفع أ «الجواهر» نّ أفک

علی المستأجر لایخلو عن إشکال بل  الحقّ نّ اشتراط کون أمع  ،المذکور

أي أنّ التقبیل  ،هو المالك الخراجحقّ  عهو غیر معقول؛ لأنّ موضو

 ،تهفي ذمّ بین المالك والسلطان یوجب تعلّق الخراج به وثبوته  الواقع

أو الوضعي إلی  يوهذا حکم متوجّه إلیه ولایجوز له نقل الحکم التکلیف

مضافا  إلی أنّ  ،غیره ولو بالشرط؛ لأنّه خارج عن قدرته واختیاره، هذا
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ذلك یکون من مقولة شرط النتیجة  ذلك قیاس بباب الزکاة علی أنّ 

 حناه.ط الفعل الذي صحّ دون شر

 ×الثانیة: لابأس بأخذ الاجُرة علی قرائت تعزیة السیدّ الشهداء

، ولکن لو أخذها علی مقدّماتها من المشي إلی المکان ^وسائر الأئمّة

 [0].1ولیأالذي یقرأ فیه کان 

شکال في صحّة هذه الإجارة؛ لأنّه عمل له منفعة لاینبغي الإ[ 1]

قتضي جواز أخذ الاجُرة علی تقد مرّ أنّ القاعدة و ،عقلائیة مقیّدا  بها

لا  عن ضوإن کان واجبا  فمورد للأغراض العقلائیة،  عمل محلّل کلّ 

قد یشکل من جهة عدم تعیین العمل بلحاظ  ،المستحب نعم

ولکن ذلك لایوجب الاختلاف في  ،الخصوصیات والکیفیات والمدّة

 القرائة. رة علی کلّ ولی وقوع الإجاوإن کان الأحوط الأ ،المالیة

التراضي  معه من الإباحة بالعوض وربما یتخلّص بجعل ذلك کلّ 

 یها شيء غیررضا الطرفین کما قدیقال.فالتي لایعتبر 

من قبیل استیفاء بل  ،کون من مقولة الإجارةتأو القول بأنّ ذلك لا

 المنفعة الموجب للضمان الذي یوجب اُجرة المثل.
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أو غیره  باريّ جه الإلصبي الممیّز من ولیّ الثالثة: یجوز استیجار ا

القرآن والتعزیة والزیارات، بل الظاهر جوازه  لقرائةکالحاکم الشرعي 

 [0].1تهاقوی من شرعیة عبادلنیابة الصلة عن الأموات بناء  علی الأ

ة عبادات في صحّة استیجاره مبتن علی القول بمشروعیّ  الکلام [ 1]

لعموم أدّلة التشریع  ؛ةیأنّّا عبادات حقیقوقد حقّق في محلّه  الصبيّ 

 بالنسبة إلی غیر البالغین.

لم عن الصبيّ( لایوجب رفع الید عن قوحدیث الرفع )رفع ال

ة هو رفع ة العامّ العموم المذکور؛ لأنّ مقتضی الجمع بینه وبین الأدلّ 

البالغین بمقتضی بوإن أبیت وقلت باختصاص أدلّة التشریع  ،لزامالإ

معلّلا  بأنّ مقتضی حدیث الرفع رفع قلم التشریع  ،حدیث الرفع

یکفینا في المقام تصحیح عبادتهم بالجعل ، لزاملاخصوص رفع الإ

مر بعد اتضاح أنّ الأ ،مرهم بالصلاة والصیامأوما ورد من  ،الثانوي

 . الصلاة والصیامنيمر بذلك الشي والغاء الخصوصیة عن عنواأبالشيء 

ا لو قلنا بأنّّا أوامر محمولة ولکنّ  ،شرعیة عبادات الصبي :فالمتحصّل

علی التمرین المحض لم یبق وجه لتصحیح استیجارهم لنیابة الصلاة 

 عن المیّت.
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فبما أنّ الصادر من النائب حینئذ غیر متصّف بصفة العبادة فلایکفي 

 العبادة، هذا. هنوب عنه الفائت عنعن الم

لاتصحّ  فمع ذلكـ کما هو المختار ـ یة عباداتهم ولو قلنا بمشروع

ة العبادة وصحّة لعدم تمامیة الملازمة بین مشروعیّ  ؛خلافا  للمتن ،النیابة

فراغ ذمّة المنوب عنه؛  لأنّ المتیقّن من لالنیابة علی نحو یکون موجبا  

سقط الواجب عن ذمّة المنوب عنه هو صورة بلوغ یأدلّة النیابة التي 

ة أعمالهم لاتقتضي شرعیّ  وإنّ  ،ولاإطلاق في أدلّة النیابة النائب،

 یةوعموم أدلّة النیابة لایحرز قابل ،فاء بالمصلحة الملزمةولل یّتهاصلاح

 ل المصلحة الملزمة ولو عن الغیر.حمّ تل المحلّ 

: ×روایة بکربن صالح قال: کتبت إلی أبي جعفربوربما یستشهد 

عنها حجّةالإسلام؟  أیجزی ،عن اُمّين یحجّ أمرته أمعي وقد  ابنيإنّ 

 .1ورةصرورة وکانت اُمّه صروکان ابنه  «لا» :فکتب

المقام بالواجبات الکفائیة وعدم سقوطها عن  تنظیرولایبعد 

 ،المکلفین بإتیان غیر البالغ؛ لأنّ القدر الثابت سقوطها بفعل واحد منهم

ق عدم ثباته ومقتضی الإطلاإوأمّا السقوط بفعل الغیر فلایمکن 

 الاکتفاء به.
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الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة 

عرض أ، فإن لم یعرض المستأجر عنها کانت له، وإن فنبتتاُصول الزرع 

کها ادر آخر إلی تملّ بله، ولو کانت رض تملّکها حب الأصا عنها وقصد

 [0].1کهافي الأرض إلّا بإذن مال لوإن لم یجز له الدخو ،ملك

البحث عن أنّ الإعراض هل  یستدعيوتحقیق الحقّ في المقام [ 1]

یکون موجبا  للخروج عن الملك أم لا؟ الظاهر أنّه لایکون الإعراض 

محدودة في وسبابه معدودة أمزیلا  للملك وموجبا  للخروج عنه؛ لأنّ 

أنّ السیدّ قد حکم بزوال الملك بمجرّد الشرع وهو لیس منها، إلّا 

که، وظاهر صل ویجوز لکلّ أحد تملّ صیرورته کالمباح الأوعراض الإ

 و ذلك.هالمشهور 

في خبر السکوني  ×ما ورد عن الصادقبوربما استشهد أو استدلّ 

إذا غرقت »: قال ×عن أمیرالمؤمنین( ـ في حدیث ـ ×عن أبي عبدالله)

هله صابه الناس، فما قذف به البحر علی ساحله فهو لأأالسفینة ومافیها ف

 .2«وهم أحقّ به، وما غاص علیه الناس وترکه صاحبه فهو لهم
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عن سفینة انکسرت  ×سئل أبوعبدالله :وأیضا  روایة الشعیري قال

فیها، بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق  افأخرج بعضه ،في البحر

أخرجه، وأمّا ما خرج  اللهخرجه البحر فهو لأهله، أأمّا ما »: ×فقال

 .1«هم أحقّ بهبالغوص فهو لهم و

نّ ما أخرجه البحر فهو أفي هذا الحدیث:  الفقهوجه »«: السرائر»وفي 

صار وغاص علیه؛ لأنّه  وجدهلأصحابه وما ترکه آیسین منه فهو لمن 

من جهد في غیر کلاء ولا ماء فهو لمن  هیرومثله من ترك بع ،بمنزلة المباح

حا ، ولیس هذا قیاسا ؛ عنه فصار مبا هفع یدرلاه آیسا  منه وحأخذه؛ لأنّه 

 إلینّما هذا علی جهة المثال، والمرجع فیه إلأنّ مذهبنا ترك القیاس و

تهاد وعلی الخبرین إجماع جالإجماع وتواتر النصوص دون القیاس والا

 .2«أصحابنا منعقد

وایة کن علی ذکر منك: إنّ ظاهر لفظ الترك هو الإعراض في الرّ یول

وأکثره  ،علی الملکیة للآخذ دلّ یلا« مفهو له» :×ولی، وهکذا قولهالأُ 

صحیحة  منالتصّرف لهم کما قد یستفاد ذلك  ةیإباحة التصّرف وأحقّ 

 فلةمن أصاب مالا  أو بعیرا  في » :( قال×عن أبي عبدالله) ابن سنان
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فأخذها غیره  (عهتبا لم یمّ بها صاحبها یّ سو)من الأرض قد کلت و قامت 

ومن الموت فهي له  الکللحیاها من أ نفق نفقة حتّیأفأقام علیها و

 .1«ولاسبیل له علیها وإنّما هي مثل الشيء المباح

ومثلها غیرها الوارد في کون المال المذکور کالتالف وبمنزلة المباح 

قلت: »قال:  «السرائر»بعد نقل کلام « الجواهر»وفي  .حیاهاألمن  يوه

طب عإلی السیرة في  مضافا   ،ك المعرض عنهذلك هو العمدة في تملّ  لعلّ 

 ،ف زوال الملك علی سبب شرعيوإلّا فمن المعلوم توقّ  ونحوه، المسافر

بالإعراض عن صاحبه الملك  ارتفاعف حصوله ولادلیل علی کتوقّ 

ومن هنا احتمل جماعة إباحة  ،که من أخذه کالمباحملّ یتعلی وجه 

 2الشهیدین بل عن ثاني ،التصّرف في المال المعرض عنه دون الملك

 .4 «الجزم بذلك و... 3والمقداد

، للغائصفهو  صولغفما في الخبرین الأوّلین من المال المخرج با

 الغائص ةیبل غایة مایستفاد أحقّ  ،له الغائصلادلالة فیهما علی ملکیة 

 ولعلّ  .ویشهد لذلك صحیحة ابن سنان ،کما نصّ بذلك في ثاني الخبرین
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عنه  معرضا  تلف لاصرف کونه المال لل ةمعرضی االوجه فیها وفي غیره

دي في مورده ر الروایات حکم تعبّ ئط في ساقللملت والحکم بکون المال

 ي بقائه إلی التلف بعدیة بها في کلّ مایؤدّ ولایمکن إثبات القاعدة الکلّ 

في الذمّة أو  بجواز أخذها مع الضمان وأنّه فعلّ ا اشتهر الحکم منهم م

ظاهر ب هم عدم الضمان أخذا  ی بعضعلی تقدیر المطالبة وإن قوّ 

 النصوص.

ة کون إعراض المالك موجبا  لخروج لایظهر من الأدلّ  :هذا وبالجملة

عن ملك المالك وصیرورته کالمباحات الأصلیة، بل الظاهر من المال 

لو «: »التذکرة»المتساقط التسالم علی خلافه وفي  فتاواهم في حکم الحبّ 

صارت  ثمّ له  ةباحة أو مملوکسقطت من انسان في أرض م واةننبتت 

 ةصاحب النوا لیها غیره فإنّ النخلة یکون ملكولم یستول ع ةنخل

 .1«قطعا  

إلّا السیرة العقلائیة  یمعتبر علی المدّع فلیس لدینا دلیل لفظي ونصّ 

 ،وهي لاتدلّ علی إزالة الملکیة بمجرّد رفع الید ،الممضاة لعدم الردع

ولذلك یحکم بجواز رجوع المالك  ،لأصلاولایکون المال بمنزلة المباح 

فیما أعرض عنه والمطالبة عن الآخذ، ولایکون للآخذ معارضة المالك 
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نها إباحة التصّرف للغیر لولا رجوع المالك، ولعلّ میستفاد  اغایة م ،نعم

لکونّا مدلولا  بالالتزام للإعراض ولاأکثر بأن یفید ـ  القول بالإباحة

لو أحدث المتصّرف فیه حدثا  یستلزم اللزوم بعد الملکیة للمتصّرف نعم، 

في باب المعاطاة دون الإباحة الحاصلة بالعاریة التي  کالإباحة ـ التصّرف

للمالك الرجوع عن إباحته متی شاء، کما ینثر في الأعراس وفي المشاهد 

المشّرفة، إلّا أن یقال بقیام القرینة في المقامات المذکورة ولایکون الإباحة 

 علی اللزوم کالمعاطات. دالاا اصلة بالإعراض علی نحو الإطلاق الح

فلافرق في ذلك بین مالك الأرض وغیره نعم، للغیر  ،وکیف کان

علی  ةهذه الصورة أمارفي لایجوز الدخول فیها إلّا بإذن مالکها إذا کان 

لایحلّ لأحد أن یتصّرف في » :أو التخییر بمقتضی عموم الورودالمنع من 

، وأمّا مع عدمها فمقتضی السیرة جواز العبور مالم «ه بغیر إذنهمال غیر

 یستلزم الضرر علی مالکها.

الخامسة: إذا استأجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه 

مره أبل الظاهر ذلك إذا  ،الشرعي بحیث صار حراما  ضمن قیمته

 [0].1لةأائر المسنظبالذبح تبّرعا  وکذا في 
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لکلام في المسألة الرابعة )من الفصل الرابع کون العین قد مرّ ا[ 1]

دلالة قاعدة ؛ لفسدهأمورد  المستأجرة أمانة( من أنّ الأجیر ضامن في کلّ 

لإتلاف مضافا  إلی ل الإتلاف وفي المقام أنّ الإفساد مصداق بیّن 

: في الرجل یعطي ×الصحیحة المرویة عن الحلبي عن أبي عبدالله

ه أجرا  علی أن یصلح تکلّ عامل أعطی»فقال:  ،هفیفسدلیصبغه الثوب 

 .1«فهو ضامن ،فأفسد

لصدق  ؛ولافرق بین أن یأمره أو أتی بها بدون إذنه مع العلم برضاه

 القاعدة.

 ،تبه وأتی بها عن عمروشفا ،نفسه للصلة عن زیدإذا آجر السادسة: 

فالظاهر  ل أنّه عمروعلیه وتخیّ العقد وقع  نفإن کان من قصده النیابة عمّ 

لنیابة عن عمرو االصحّة عن زید واستحقاقه الاجُرة، وإن کان ناویا  

ته زید ولم یستحق الاجُرة وتفرغ ذمة عمرو لم تفرغ ذمّ  ،علی وجه التقیید

 ،الاجُرة من ترکته؛ لأنّه بمنزلة التبّرع ولایستحقّ  ،إن کانت مشغولة

 [0].2وکذا الحال في کلّ عمل مفتقر إلی النیةّ
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هذه المسألة واضحة في الحکم بصحّة النیابة واستحقاق و[ 1]

 في التطبیق. الخطأالاجُرة فیما إذا وقع 

وأمّا إذا تعلّق القصد بالنیابة علی وجه التقیید لشخص غیر 

في  أجر للنیابة عنه لایکون المقام من باب الخطؤالشخص الذي است

تفریغ ذمّة لایوجب فبل یکون من باب التخلّف في الداعي،  ،التطبیق

ته مشغولة ولکن فرغ ذمة المنوب عنه لو کانت ذمّ تالمستأجر له نعم، 

 لعدم تحقّق سبب الاستحقاق. ؛لایستحقّ الاجُرة ویکون بمنزلة التبّرع

 یوکلجر داره مثل  إلی سنة باُجرة معیّنة ووالسابعة: یجوز أن ی

ذلك، وإن  المستأجر في تجدید الإجارة عند انقضاء المدّة وله عزله بعد

قبل أن یبلغه خبر العزل لزم عقده، ویجوز أن یشترط في ضمن  جدّد

وفي هذه الصورة  ،نقضاءدید بعد الاجالعقد أن یکون وکیل  عنه في الت

 [0].1هس له عزلیل

ذا صحّة عزله کدید الإجارة وهجما أفاده من صحّة التوکیل لت[ 1]

ا ما أفاده من لزوم الإجارة لأنّّا من العقود الجائزة، وهکذ ؛بعد ذلك تامّ 

لنفوذ تصّرف  وإن عزله ولم یبلغه خبر العزل ،مّ االمجدّدة بالتوکیل ت

 في الواقع.معزولا  الوکیل وإن کان 
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الوکالة في ضمن عقد الإجارة، بأن هذا وإنّما الکلام في اشتراط 

 کما هو المستفاد من المتن ـ بأنـ لوحظ التوکیل علی سبیل شرط النتیجة 

 ؛دید العقد، فالحکم هو الصحّةن المستأجر وکیلا  عن الموجر في تجیکو

 مة ولاأثر لعزله.زلصیرورة الوکالة لا

هو صحّة شرط النتیجة فیما لایحتاج النتیجة في تحقّقها إلی  :والوجه

کالضمان  إلی الدلیل الخاصّ  ة)دون ما إذا کانت محتاج سبب خاصّ 

مع اشتراط الضمان( والوکالة کما  ستیجارالا وقد أشکلنا سابقا  في صحّة

باشتراطها في ضمن العقد علی  فکذلكأنّّا تتحقّق بالإنشاء مستقلّة 

والفرق بین هذه  .کالملکیة مبرزبأيّ  ةسبیل شرط النتیجة، فهي متحقّق

ستقلال: الوکالة الواقعة في ضمن عقد الإجارة مع الوکالة المنشأة بالا

علی د اللازم ولاسبیل للموجر عقابعة للت ؛ لأنّّاأنّّا محکومة باللزوم

لزومها من شوؤن العقد وإن کانت هي بنفسها من  عزل الوکیل، وإنّ 

 العقود الجائزة.

بأنّه لیس للزوج عزل الزوجة عن وکالتها في الطلاق  :ولذلك یقال

 زم بنحو شرط النتیجة هذا.في عقد لا ةالمشترط

سبیل شرط الفعل بأن  وأمّا إذا اشترط الوکالة في ضمن العقد علی

 ن لایعزله فهل یجوز له العزل أم لا بعد التوکیل؟أیکون وکیلا  و
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علی القول بأنّ الشروط توجب قصر سلطنة المشروط  مبتنیةالمسألة 

أنّه لایکون له التسلیط في التصّرف فیه تصّرفا   :بمعنی ،علیه علی ماله

یقال بأنّه لیس قد  کذلكأو أنّه وزان الشروط لیس  ،منافیا  لشرطه

لغاء السلطنة عمن له إوالمقدار؛ لأنّه یوجب  الوزنللشروط هذا 

 رم یحکم بفساده.جفلا ،السلطنة

فه وآثما  في تخلّ فق الأعلام علی کون المشروط علیه عاصیا  نعم، اتّ 

ما یترتّب علی نفوذ الشرط  نّ أوقد حقّق في مباحث الشروط 

إلّا الحکم التکلیفي المحض  لیس« المؤمنون عند شروطهم: » ^بقولهم

والحکم التکلیفي وحرمة  ،)الشارط( ولاأزیدله والخیار للمشروط 

فنفوذ الشرط  ،المخالفة لاتنافي الصحّة الوضعیة عند المخالفة

لعدم الموجب لهما ولایقتضي نفوذ  ؛لایستوجب قصر السلطنة وزوالها

لعزل من ق اتحقّ یلیه وعزل عفلذلك لو خالف المشروط  ،الشرط ذلك

 دون مانع یمنعه والله العالم.

جر وع أن یئبیع الخیار بشرط الثمن للبا يللمشترالثامنة: لایجوز 

ولافي مدّة الخیار من دون اشتراط الخیار حتی  ،عئة الخیار للبادّ من مأزید 

اشتراط الخیار من  لأنّ  ع یمکنه أن یفسخ الإجارة، وذلكئإذا فسخ البا
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یمکنه الفسخ فلیجوز تصّرف حتّی  هلمبیع علی حالع في قوّة إبقاء ائالبا

 [0.]1ینافي ذلك

 ةستیجار في المعاملة الخیاریعدم جواز الابماأفاده من الحکم [ 1]

لمن له  مبتن  علی القول بأنّ الخیار )في بیع الخیاري( یوجب ثبوت حقّ 

ی وبناء  عل في موضوع الحقّ  ا  فیکون التصّرف فیه تصّرف ،الخیار في العین

قاعدة السلطنة في الحقوق )کالأموال( لایجوز التصّرف؛ القول بجریان 

لأنّ الثابت في مبحث  ؛لأنّه تصّرف في حقّ الغیر، إلّا أنّه للکلام مجال

س العقد وقیامه به بعد أنّ العقد متعلّق وقائم بنفالخیارات تعلّق الخیار 

فعلی هذا لایکون  ،دوا  بالعین ب ا  ، أي بما أنّه لایکون الخیار متعلّقبالعین

ولذلك  ،الخیار مانعا  عن تصّرف من علیه الخیار في العین المنتقلة إلیه

ام الثلاثة؛ لأنّه یّ ثناء الأأع )في بیع الحیوان( ئیجوز التصّرف في الثمن للبا

الحیوان یرجع المشتري  بتلفتإلّا أنّه لو فسخ العقد  ،تصّرف في ملکه

 فیه. وهذا مما لاخلاف ،إلی البدل

؛ عئوبناء  علیه أیضا  نقول فیما نحن فیه بجواز التصّرف في الثمن للبا

 نتفاع بثمنه.لأنّه باعه لأجل الا
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والخیار  ةأي الخیارات الأصلیـ ولکن یظهر الفرق بدوا  بین الموردین 

في البیع الخیاري ـ في جواز التصّرف في المبیع )المتعلّق لحقّ من المجعول 

علیه  لمنعلیه الخیار التصّرف في العین ) لمنیجوز ه، فهل له الخیار( وعدم

 ر موارد الخیارات؟ ئبیع الخیاري کما یجوز له في ساالالخیار( في 

ن قوّة في عفالجواز لایخلو »بقوله: ـ  &مایظهر عن الشیخ الأعظم

وأمّا الخیارات المجعولة بشرط فالظاهر من اشتراطه  ،الخیارات الأصلیة

المنع من التصّرف مستندا  إلی ـ : 1«یستردّه عند الفسخللملك إبقاء اإرادة 

 ناه في صدر الکلام.ما بیّ 

وقد فصّل البعض في الخیارات المجعولة بالشرط بینما إذا تعلّق النظر 

کما لو باع داره المسکونة  ،شخص المبیع وقام الغرض بخصوصهإلی 

لك، وما إذا قامت وقیام القرینة علی إرادة ذي الخیار من شرط الخیار ذ

عبرة بنوعیة المبیع شخص المبیع وتمام اللقرینة بعدم تعلّق النظر ال

ثمان وتبدیل الدلار في ضمن فرد آخر( کما في بیع الأ ةومالیته )المتحقّق

 رض حفظ مالیة ماله في البیع.غبالریال وکان ال

 &تبعا  للشیخ الأعظم &منهم السیدّ الماتن ةوفي الأوّل ذهب جماع

أنّ جعل الخیار في أمثاله بمنزلة اشتراط  :ی عدم الجواز بدعویإل
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علی النحو الذي  ن المشتري من استردادهمکّ یتالاقتناء وإبقاء المبیع ل

لدی الفسخ  لازمة فهي طبعا  تردّ ولذلك لو آجرها بإجارة  أخذه،

کما أخذ فلأجل کون التصّرف  مسلوبة المنفعة والمفروض لزوم الردّ 

 ولاجائزا . نافذا  فیا  للاشتراط لم یکن المزبور منا

أخذه بمجرّد ووبما ذکر اتّضح أنّ تمام الإشکال في استرداد العین 

 الفسخ؛ لأنّ الإجارة )في المقام( لاتنافي الفسخ.

لة( بالنسبة إلی الحکم التکلیفي دون أوقد وجّه الحکم )في المس

« ون عند شروطهمالمؤمن» :الحکم الوضعي؛ لأنّ غایة مایدلّ علیه قوله

للشرط، وأمّا  ا  وجوب الإبقاء وعدم التصّرف المنافي بعد کونه مورد

الحرمة الوضعیة لیحکم بالبطلان فهي مبتن علی القول بأنّ مقتضی 

علی تصّرفاته في ماله وکونه بمثابة  الشرط تحدید سلطنة المالك

ة لة أدلّ وقد مرّ في المسألة السابقة عدم دلا ،سلطنةالالتخصیص في دلیل 

 ف.لّ خنفوذ الشرط أکثر من الوجوب التکلیفي والخیار عند الت

ع یطالب المشتري بعوض ئو تخلّف المشتري وفسخ البالولذلك 

ماتلف من المنفعة، ومع ذلك لایبعد التفریق بین المقام والمسألة السابقة 

 ،التصّرف في حقّ الغیرینشأ عن بعدم الجواز  نحن فیه مامن أنّ الحکم فی

شتراط کانت الإجارة فلذلك لو آجره زیادة علی المدّة أو بدون الا
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فضولیة؛ لأنّ منافاة الإجارة لحقّ صاحب الخیار إنّما هو في فرض 

 الفسخ.


